المختلثف فيه » وإنما قصّدنا به قصة الاختصار والاقتصار على الثابت من 
المسائل والأخبار ؛ دون ذكر ما لم يغبت منها » ورَقْضٍ السقم_والمَدخول 
فيها . ولكن لما كان ظاهرٌ هذه المسائل يخالف الكتاب والسنّة وإجماع 
الأمة والأمة ؛ ودحلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة وَلَمَراا با 
كثير من العامة » فرأينا إيضاحها وبالله نستعين . فمنها مسائل ذكرناها . 
ومنها مسائلٌ نذكرها إن شاء الله » والبيان عليها . مثإ الوصيّة للوارث وقد 
مضى ذكرها » وما خالفنا فيه الجميع فقد ذكرنا الحجة فيه عا هيه الله 
ودنا عليه بتوفيق الله تعالى » وغيرٌ ذلك مما يطول ذكرةُ » وقد مر كثيرٌ 
مده ومما أَورَذُنا فى هذا الباب بيانّه . 

(۱۳۹۰) مما رُوى عن على (ع) أنه قَمَى فى رجل هلك ولم يخلف وارثا 
قير امات فشن هاا ات كله ٠‏ وى أمرأة لکت" ول تدع وارثاً غير 
زوج لها فقمَّى له بالمیراٹ كله » وقد ذكرنا فما تقدّم أكثر سهام الزوجين 
من المواريث . وذلك ما لا احتلاف فيه . فهو عا بینه الله جل ذكره فى كتابه ‏ 
وان أكثرٌ ميراث الزو ج من الرأة النصف » وأكفرٌ ميرائها منه الربع » وأنّه 
لايرَد إلا على دو الأرحام » فهذا إذا حصّلناه كان ما رُوى عن على (ص) 
مما ذكرناه يخالفه . وكذلك پخالف ما ذُكر فى هذا عنه » لو خُمِلَ على 
ظاهر صن الکداب وثابت السئة » وما شت عنه وعن سائر الأئمة (ص) 
وليس هذا من دقيق القول فيَحنى عند التحصيل » ولا مشتيه فيحتاج إلى 
دليل . بل هوظاهرٌ مكشوف وبين معروت » والّدى يُشبه أنه مجملُ يحتاج 
إل النفسير بخلافه للشبه والنظير » فلا يخلو أن يكون الزو ج وامرأة هاهنا 
كان کل واحد منهما ذا قرابة لاخ أ رامول الا رت لمعه 6ررك اال 

(۱) زءدءى- لزه سباء س لز بها. | (۲)ی - توؤيت . 
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